
 
 لنهريناجامعة -مجلة كلية الحقوق

 

 العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني
 

(354) 

 
 الوسائل العلمية الحديثة للأستنطاق

 

 م .د اياد عبد شكر 
 لقسم العام ا-جامعة النهرين /كلية الحقوق

 

 

 
 المستخلص .

كمه حة في تهدف التشريعات الاجرائية الجنائية الى تمكين القاضي بالوصول الى الحقيق

رتكاب إفي  ثةسواء أكان بالادانة أو البراءة .أن ألأعتماد على الوسائل العلمية الحدي

عت جرائم جديدة ,مثل جرائم التي ترتكب على شبكة الانترنيت ,بحيث تطورت وتنو

القسم مة ,وواصبحت أكثر تعقيداَ ,ومنها يمكن الاخذ  منه في مجال التشريع الجنائي عا

لى عتعرف الاجرائي خاصة وبالذات فيما يتعلق بالاستجواب الجنائي والية وأجراءات ال

جهة  ن قبولها يحتاج الى التمحيص في دقتها ودلالاتها الجازمة منالمتهم, غير أ

تلك  ,والتحقق من عدم المساس بحريات الانسان وخصوصياته الا بالامر  الذي يخدم

 الحقوق ويمنع الأعتداء عليها .

مدى سيقتصر البحث على الوسائل العلمية التي يثار بشأنها الجدل حول أهميتها و

حليل ل التئل الجنائية كالتي تستخدم في الأستنطاق والاستجواب مثمشروعيتها في المسا

جل التخديري والتنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب ,أو تلك التي تستخدم من أ

 الحصول على الدليل المادي مثل تحليل الدم ومافي حكمه وغسيل المعدة ,وأخذ

م رى يتفة هناك وسائل اخالبصمات وأستعراف الكلاب البوليسية .الى جانب هذه الطائ

 صواتالاستعانة بها في عملية التحري والتحقيق مثل إعتراض المراسلات ,تسجيل الأ

 والتقاط الصور .
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ة لعلميالأشكالية التي تبرز في هذا المجال تتعلق مدى مشروعية إستخدام الوسائل ا

ؤدي قد ت التيالحديثة من جهة ,ومدى قيمتها في التحقيق الجنائي ,خصوصاً في الحالات 

 إستعمالها من قبل الجهات المختصة الى المساس في حياة  الافراد التي ضمنت

 التشريعات حفظها   على كافة  الاصعدة  .

لمي ل العتتجلى اهمية هذا البحث من خلال معرفة مدى اعتماد احكام القضاء على الدلي

ين زم بعتبار هناك تلاالمستمد من هذه الوسائل العلمية ومدى تاثيره على القاضي بإ

 .الدليل والقاضي في عملية الاثبات

 
 المقدمة :

كمه في ح تهدف التشريعات الإجرائية الجنائية الى تمكين القاضي بالوصول الى الحقيقة

نها علبحث سواء اكان بالإدانة أو البراءة .وهذه الحقيقة يتم التوصل اليها من خلال ا

 وأثباتها بالأدلة .

لى عتمد عإنما يفي المسائل الجنائية لا يعتمد على الوسائل التقليدية فقط ,وأصبح الأثبات 

ة م جديدجرائ الوسائل العلمية الحديثة .الذي أصبح يستغل نتائج التطور العلمي في ارتكاب

ما  ,مثل جرائم التي ترتكب على شبكة الأنترنيت والتي من الصعب الكشف عنها اذا

منها اً ,وية فقط .بحيث تطورت وتنوعت واصبحت اكثر تعقيداعتمدنا على الوسائل التقليد

 يمكن الاخذ منه في مجال التشريع الجنائي عامة , والقسم الاجرائي منه خاصة

 يحتاج بولها,وبالاخص فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي والية التعرف على الجاني ,غير ان ق

حياة تأكد من عدم المساس بالى التمحيص من دقتها ودلالاتها الجازمة من جهة ,وال

 . الانسان وخصوصياته الا بالشيء الذي يخدم تلك الحقوق ويمنع الاعتداء عليها

سيقتصر البحث على الوسائل العلمية التي يثار بشأنها الجدل حول أهميتها ومدى 

مشروعيتها في المسائل الجنائية , كالتي تستخدم في الاستنطاق  والاستجواب  مثل 

تخديري والتنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب , أو تلك التي من أجل  التحليل ال

الحصول على الدليل المادي مثل تحليل الدم وما في حكمه وغسيل المعدة  وأخذ 
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البصمات واستعراف الكلاب البوليسية . والى جانب هذه الطائفة هناك وسائل أخرى يتم 

اعتراض المراسلات ,تسجيل الأصوات   الاستعانة بها في عملية التحري والتحقيق مثل

 والتقاط الصور .

ثر  كلوقت اوهو ما دفعنا الى تسليط الضوء عليه وبيان أهميتها في الأثبات الجنائي في 

ية ن ناحالأجرام مع ألأخذ بعين الاعتبار كيفية التوفيق بين استخدام هذه الوسائل م

 ,واحترام حقوق وحريات الأفراد من ناحية أخرى .

 شكالية :الإ

ام الإشكالية التي تبرز في هذه الجزئية من البحث  من حيث حيز  مشروعية استخد

 صوصاً الطرق العلمية الحديثة في الاستنطاق من جهة ,ومدى قيمتها من جانب اخر , خ

 حياة في الحالات التي قد يؤدي استخدامها  من قبل الهيئات المختصة الى المساس ب

 التشريعات .الأفراد المضمونة في  

 أهمية البحث :

اق ستنطتبرز أهمية هذا البحث في كونه يتناول أحدث الطرق العلمية المستخدمة في ألإ

يتها ن أهمعالجنائي , والتي يثار بشأنها جدل فقهي وقضائي , والتي كشف الواقع العلمي 

 في إثبات العديد من الجرائم وظبط مرتكبيها .

لمي رفة مدى إعتماد أحكام القضاء على الدليل العتتجلى أهمية البحث من خلال مع

ن أتبار المستمد من هذه الوسائل العلمية  ومدى اهمية تلك الوسائل على القاضي  بإع

 هناك ارتباط بين الدليل والقاضي .

 منهجية البحث :

لقد أملت علينا طبيعة البحث على إتباع المنهج الوصفي والتحليلي , وذلك ببيان الآراء 

قهية ,والنصوص التشريعية التي تنتظم وتخضع هذا الموضوع لتحديد الية البحث الف

وأبعاده , بغية الوصول الى ضوابط يمكن الاعتماد عليها لتقرير مدى مشروعية الوسائل 
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العلمية  الحديثة في مجال الاستنطاق , ومدى إمكانية اعتماد القضاء على نتائج تلك 

 الوسائل .

ن مبحثي الإشكالية المطروحة في بحثنا ,فقد قسمنا خطة البحث الىولأجل الاجابة على 

م مي اماالعل ,ألأول دور الأساليب الحديثة وأثرها على الأنسان ,أما الثاني حجية الدليل

 القاضي الجنائي ,وختمنا هذا البحث بعرض النتائج التي خلصنا اليها .

 

 المبحث الأول 

 ها على الانسان دور الأساليب العلمية الحديثة واثر

يمة ساهم التطور في إيجاد العديد من الوسائل العلمية التي تساعد على كشف الجر

 لجنائيبات اوإظهار الحقيقة .ومما لاشك فيه أن استخدام أية وسيلة علمية حديثة في الاث

يدة ية أكمتوقف على مدى مشروعيتها ودقتها العلمية ,فقد تكون الوسيلة ذات نتيجة علم

ز ي تبرستخدمها فيه اعتداء على جسم الأنسان .سينصب بحثنا على الإجراءات التلكن أ

ة  م مرحلبر أهفيها استخدام هذه الوسائل )المطلب الأول ( سواء مرحلة الاستدلال التي تعت

لى وصول اع والفي الدعوى الجزائية و يبرز فيها استعمال الوسائل العلمية , لاثبات الوقائ

ة ,أو مرحلة التحقيق التي تهدف الى جمع الأدلة عقب وقوع الجريمكشف الحقيقة ,او 

ر الأثا ق الىمرحلة المحاكمة التي تبدأ فيها عملية طرح الأدلة ومناقشتها ,بعد ذلك نتطر

سان الإن المترتبة من استعمال الوسائل  الحديثة  والتي يكون لها دور واضح على حياة

 )المطلب الثاني(.

 احل الاجراءات في استخدام الوسائل الحديثة .المطلب الاول:  مر

 ة.لحديثالمطلب الثاني :الاثار المترتبة على الانسان من استخدام الاساليب العلمية ا
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 المطلب الاول 

 مراحل الاجراءات في استخدام الوسائل الحديثة 

ت أكثر لإثباا إن استعمال الوسائل العلمية المتطورة في مجال الاستجواب الجنائي يجعل الية 

 يرها منية وغتطورا للتجديد  وفقا  لما قدمته البشرية  في مجال العلوم الجنائية والكيمائ

يه  شك ف العلوم ,لذلك  وجب الأخذ بتلك الوسائل التي لاتتعارض مع  نتائج ،ثبت بما لا

قق حتي تاستقرارها وخاصة عندما لا تتعارض الاثار العلمية مع النصوص التشريعية  ,وال

 (1)حرية وإرادة الإنسان ,وتحميه من كل اثار التعذيب الجسدي  .

 الفرع الاول :مرحلة الاستدلال .
لجريمة أمر اوهي مرحلة سابقة من تحريك الدعوى العمومية ,تبدأ منذ علم السلطات المعنية ب

ة فن كاع,سواء مبلغ عنها او عن طريق الشكوى ,وتشمل الاجراءات في هذه المرحلة البحث 

اصة الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة والتحري عن كافة المعلومات الخ

عن  البحثبالجريمة ,والادوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها  وتحديد توقيت وقوعها و

ع مرتكبيها وضبط مايوجد في مسرح الجريمة من اشياء استعملت وفحصها بدقة مثل رف

د ي تفيم او ترك اداوات لمعرفة الجاني وجمع الاستدلالات التالبصمات او اصابع المته

يها يظهر ف التي التحقيق .بهذا نجد أن الية الاستدلال من اكثر الاجراءات في الدعوى الجنائية

جريمة وع النإستخدام الوسائل  الحديثة ,من اجل الوصول الى الاثار المادية التي تدل على 

تخدم يها تسالاطار الذي يضم الأدلة المادية ,وللاستدلال عل,حيث يعتبر مسرح الجريمة هو 

دة في لموجووسائل إثبات تقنية لاثبات الواقعة من اجل كشف الحقيقة من خلال رفع الاثار ا

بيان ليه وعمكان الحادث لتحليلها باجهزة علمية حديثة متخصصة لاثبات ارتباطها  بالمجني 

 .(2)الادلة ضد الجاني مدى ارتباطها بالجريمة من اجل تقوية

 . 350نظر محمد حماد الهيتي ,التحقيق الجنائي والادلة الجرمية ,صا-(1)

في  عثمان ,مدى شرعية استعمال جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي ودوره ابراهيم احمد-(2)

 113اثبات المتهم ,ص
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 مايحقق وهو ذ إجراء تهمما يسمح بتقديم المتهم الى المحاكمة ,او تيسر لقاضي التحقيق اتخا

  (1)سرعة الفصل في الدعوى العمومية 

 الفرع الثاني :مرحلة التحقيق .

دلة ,ويهدف الى جمع الأ(2)التحقيق نشاط إجرائي تباشره سلطة قضائية مختصة للتحقيق 

فضلا عن عقب وقوع الجريمة ,كي لا تندثر وتضيع الحقيقة ويتعطل حق الدولة في العقاب ,

عاوى شبهات وألأدلة القائمة قبل المتهم ,فلا يطرح على القضاء سوى الدانه يمحض ال

كان  لأساسالمسندة الى أساس متين من الوقائع والقانون ,ولايضيع وقته في دعاوى واهية ا

ي .وفي سبيل السعي الى كشف الحقيقة وإظهارها بات من الضرور(3)من الممكن حفظها 

ي يكون والت لى الوسائل التي مكنها لهم التطور العلميعلى المحققين إستخدام أوألأعتماد ع

ا ,أي اد عليهلاستنمعترفا به من الناحية القانونية ,أي يقبل القانون والقضاء الركون اليها ,وا

 ي هذاتكون فوق أنها مشروعة مقبولة منطقيا لدى القضاء .وقد تطورت وسائل التحقيق ف

 وسائللليزر للكشف عن البصمات وغيرها من الالعصر تطورا نوعيا ,مثل إستخدام أشعة ا

خلال  ,ومن ,وحتى تعطى هذه الوسائل الغاية المطلوبة و لابد من أستخدامها بالشكل الصحيح

وط فق شرإطلاع المحقق بها وتطبيق جميع مايتعلق بالوسائل  الحديثة للتحقيق الجنائي و

 ضرورة التحقيقية ,وان تقتضيتتلخص في أن تكون الوسيلة العلمية ، أستقرت  لنتائجها 

إلتجاء  .ويجب التنبيه هو ان(4)التحقيق اللجوء اليها ,وأن يتولى ممارستها خبير مختص 

ا تقره المحقق لمثل هذه الوسائل يصطدم بعقبة اساسية هي ضمانات الحرية الفردية التي

 قيقةالح القوانين وتسعى الى ضمانها الدساتير ,الأمر الذي يجب ألايكون السعي لكشف

 .(5)باستخدام الوسائل ,ماتوفره من إمكانات للمحقق سبيلا على هدرتلك ضمانات

 .116(فيصل مساعد الغنزي,اثر الاثبات بوسائل التقنية الحديثة ,ص1)
 . 331(محمد حماد الهيتي ,مرجع سابق ,ص2)
 .91( عبد الرحمن خلفي ,محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية ,ص3)
 .117اعد الغنزي ,المرجع السابق ,ص(فيصل مس4)
ائر,ديوان ,الجز2( احمد شوقي الشلقاني ,مبادى الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري وج5)

 .166,ص2000المطبوعات الجامعية بن عكنون ,
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 الفرع الثالث: مرحلة المحاكمة :
ة الأدل  قديمعملية ت ففي هذه المرحلة التي تقدم فيها الدعوى الجزائية أمام المحكمة ,تبدأ

ذه عتبر  هلتي تومناقشتها في المرافعات التي تعقدها المحكمة للنظر في الدعوى الجزائية , وا
م إستخدا دة منالأدلة هي أدلة مباشرة كشهادة الشهود أو الإقرار ,أو بأدلة غير مباشرة مستم

 عتبر منتي تل حديثة والالوسائل العلمية  الحديثة ,حيث نجد أن البيانات المنتقاة من وسائ
د أن لة نجاعمال الخبرة لاتأخذ بها المحكمة، بل تخضع الى تقييم القاضي ,ففي هذه المرح

الأمر  وترك المشرع العراقي قد منحة القاضي الجنائي سلطة تقديرية واسعة في تقدير الأدلة
ضعية الو شريعاتللمحكمة للنطق بالحكم وفقا لقناعتها المستمدة من الجزم واليقين من الت

بة للوقائع .اعتبار محضر الاستدلال حجة بالنس(2).حالة اقتضاء القانون في احوال معينة (1)
 .(3)التي اثبتها المامور المختص فيه ,مالم يثبت خلاف ذلك 
 المطلب الثاني 

 الأثار المترتبة على الأنسان من استخدام الاساليب العلمية 
نائية واد الجي المالحديثة التي يمكن استخدامها كأداة للآثبات ف سبق القول أن الوسائل العلمية

لى عتداء عإس أو تتنوع وتتعدد ,منها ما لايثار بشأنها أيه إشكالية بإعتبارها لا تشكل أي مسا
ريته الانسان .ومنها مايكون استعمالها مصحوبا باعتداء على سلامة جسد الانسان ,وح

ثر على لها اوتبة من استخدام بعض الوسائل العلمية الحديثة الشخصية ,ساتناول الاثار المتر
 إرادة الانسان :

 التحليل التخديري . الاثار المترتبة من استخدام-
 ام التنويم المغناطيسي .الاثار المترتبة من استخد-
 هاز كشف الكذب جالاثار المترتبة من استخدام  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 1971لسنة  23اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقمانون من ق 221-220( انظر المادتان 1)
 المعدل .

ي الحقوقية ,منشورات الحلب1( د عبد الستار الكبيسي ,ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة ,ط2)
 .633,ص2013,
 1971لسنة  23ن اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( من قانو180-170(انظر المادتان )3)

 المعدل 
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 الاول :الاثار المترتبة من استخدام التحليل التخديري: الفرع
لتي ائي ,واالجن يعتبر التحليل التخديري من الوسائل العلمية الحديثة التي تستخدم في الاثبات

 ها يقظةم تليتؤدي الى حالة من النوم أوألأسترخاء لمدة تصل من عشرين الى اربعين دقيقة ,ث
تيار ألأخ ا فترة التخدير بينما يفقد الشخص القدرة علىبحيث يبقى الجانب ألأدراكي سليم

داخلية ره الوالتركيز ,وبذلك يسهل إنقياده للايحاء وتتولد لديه رغبة في التصريح عن مشاع
عور اللاشو,حيث تؤثر هذه المواد المخدرة في الملكات العليا للانسان وتفصل بين الشعور 

عمد ان يتفصاح عن المعلومات والأسرار التي ك,فيتحلل من الرقيب الذي كان يمنعه من الإ
د حقنه ان عنإخفاءها ,إضافة الى أن هذه الوسيلة تشكل إعتداء على كيان المادي لجسم الإنس

لى صحة واد عبالمواد المخدرة ,لاسيما إن الأبحاث الطبية الحديثة قد إثبتت خطورة هذه الم
حداث ي الى إصبي والتكوين النفسي ,فهي تؤد.كما لها إثار سلبية على الجهاز الع (1)الإنسان

 لطبيةاأضرار بالنسيج الرئوي أو حدوث الغرغرينا في بعض الأعضاء نتيجة إدخال الأبر 
ميقة بات عالى داخل الشريان بالأضافة الى التأثيرات النفسية ,فقد تؤدي الى إحداث اضطر

 لية حقنان عمفر على الاقل ,هذا في شخصية الفرد ,مايفقده الاتزان النفسي ولو لفترة التخدي
ما دية فالعقار المخدر يشكل اعتداء على سلامة الجسد والنفس وهي لاتخلوا من أخطار جس

وجب لا بمهي الا سموم لها مضارها ويكفي أنها أدرجت علميا ضمن المواد التي لاتستخدم ا
هم على لحمل المت .إن استعمال العقاقير والتحاليل والتجارب المختبرية(2)ضوابط محددة 

 الاعتراف فيه إعتداء على الحرية الشخصية ,لما يشكله من إحتمالات وقوع الضرر
 تعين انلتي يوالإخلال بحقوق الدفاع والمساس بكرامة الانسان ولدخولها الى مكنونات نفسه ا

 .(3)تقتصر عليه فقط 
 الفرع الثاني:الاثار المترتبة من استخدام التنويم المغناطيسي.

لعقل اواجراء ايحائي يقوم به المحقق ,يسيطر على عقل المتهم بصورة التنويم  ويظل ه
نويم , ن التم)خلايا الدماغ( حيوية ,مايساعده على الغاية ,و الوصول الى الغاية المبتغاة 

قهر الارادة ,بل .لذلك يعتبر وسيلة ل(4)والتحكم في السلوك واختيار الاسئلة وتحديد الاستجابة 
 حدى صور الاكراه المادي ولوقوعه على جسم الخاضع له شخصيا ,ممايؤثر علىيعد ا

 (5)ال واقو سلامة جهازه العصبي والحسي ويعتبر النائم مكرها ماديا على مايأتيه من افعال

حث قدمت لبدور,الاساليب العلمية والتقنية ودورها في الاثبات الجنائي ,ورقة باجمال محمود  -(1)
جنائي قيق الحول الجوانب الشرعية والقانونية لاستخدام الوسائل العلمية في التحفي ندوة علمية 

 .52,ص 2007ابريل  25-23,جامعة نايف العربية ,مركز الدراسات والبحوث ,من 
وت وقية ,بيرلد ,الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة ,منشورات الحلبي الحقكوثر احمد خا-(2)
 .67,ص 2009,
 1989لعربية ,مصر ,اراهيم حسين محمود ,النظرية العامة للاثبات العلمي,دار النهضة اب-(3)

 .177,ص
غازي مبارك الذنيبا ,التنويم المغناطيسي ومصل الحقيقة في مجال التحقيق الجنائي بين -(4)

 لاستخدام المشروعية والتطبيق ,ورقة بحث قدمت في ندوة علمية حول الجوانب الشرعية والقانونية
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الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي ,جامعة نايف العربية ,مركز الدراسات والبحوث 
 .16,ص 2007ابريل , 25-23,من 

الة د دويكات,الاعتراف في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية ,رسلؤي داود محم-(5)
 .37,ص2007ماجستير ,جامعة النجاح الوطنية ,كلية الدراسات العليا ,

 
 الفرع الثالث:الاثار المترتبة من استخدام جهاز كشف الكذب .

كشف  جهاز من الأجهزة العلمية الحديثة التي يستعان بها في التحقيق والبحث الجنائي هو 
فهو يقوم ,الكذب ,إذ أن هذا الجهاز يعمل على أكتشاف الحالات التي يكذًب فيها الاشخاص 

ذب ت التي تصيب الانسان الخاضع لجهاز كشف الكبرصد السلوكيات النفسية والاضطربا
جرم  رتكاب,لكون أعصاب هذا الانسان أثيرت لأي مؤثر يتأثر به كالشعور بالمسؤولية أو لإ

ط الدم .حيث يقوم  الجهازتسجيل  كل التغيرات التي تحدث في النفس وضغ(1)ما أو الخوف 
ند عفاعل ضاء الانسان وحواسه تت,وإبداء  مقاومة   سريان تيار الكهربائي خفيف ,لأن أع

لذلك ,محاولة إخراج مافي نفسه من أسرار يريد إخفاءها عن المحقق بمجرد الوصول لها 
أن هناك  سان ,تعتبر  من الوسائل العلمية الحديثة جهاز كشف الكذب لها تاثير على حياة الان

لخوف والقلق كان بريء ,كا,لاسيما ان (2)حالات كثيرة تؤثر على حالة المتهم المراد اختباره 
 المتولد من احتمال خطأ الجهاز ,أو ربما من سؤال الشخص عن أوضاع لاعلاقة لها

بالجريمة ,أو إصابة الشخص أثناء ألأختبار بأضطراب نفسي ,أوبالارهاق نتيجة 
 مادي ,إذ فيه,إن مجرد إستعمال هذا الجهاز يعد من قبيل الإكراه ال(3)الاستجوابات الكثيرة 

ر عن تداء على حق المتهم في الصمت الذي بمقتضاه يحق للمتهم الامتناع عن التعبيإع
هم الدماغ للمت ,كما فيه إعتداء على اعضاء جسم المتهم لأنه يمس الخلايا(4)مكنوناته النفسية 

رادته ما لإلما يثيره من إضطراب إنفعالي يجعل تحكمه في إنفعالاته النفسية غير خاضع تما
التطور تغيير وإن استخدام الأساليب العلمية الحديثة يصبح عملية الاثبات قابلة لل.(5)الحرة 

وخاصة ,تائج وفقا للانجازات الانسانية المستمرة في كافة الاجزاء .نأخذ منها مايفيد من ن
لهذا وانية عندما لاتتعارض نتائجها العلمية مع الضمانات الشرعية والطبيعة للحقوق الانس

حرية  تحقق لاساليب الحديثة في الاثبات على ان توفر الضمانات الكافية التييجب الاخذ با
 .(6)وإرادة الانسان سواء

 

قارن ين ,الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والممروك نصر الد-(1)
 .384,ص2009والشريعة الاسلامية ,دار الفكر العربي ,

ربية لنهضة العليب العلمية والتقنية ودورها في الاثبات الجنائي ,دار اساجمال محمود البدور ,الا-(2)
 .50,ص2008,مصر,

ين محمود ابراهيم أن مصدر المؤثرات التي تنتاب البريء تختلف من شخص وقد ذكر د حس-(3)
 عادي الدم غيرضغط الى أخر مثل )معاناة الشخص من الاضطرابات عقلية .امراض القلب وارتفاع 

يد الشد طرابات في الجهاز التنفسي ,اضطراب الشخص او انفعالاته غير العادية او الخوفاو اض
 الذي ينتاب الفرد عن الاتهام وحركات عصبية غير ملحوظة (.
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ورات (,منش( د اياد عبد شكر ,الحق في الصمت اثناء الاجراءات الجزائية )دراسة مقارنة4)
 .83,ص2019الحلبي الحقوقية ,بيروت ,

وقية لحقامنشورات زين وثر احمد خالد ,الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة ,ك-(5)
 .152,ص2009,بيروت ,

عثمان ,مدى شرعية استعمال جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي  ابراهيم احمد-(6)
نية ودوره في اثبات التهم ,ورقة بحث في ندوة علمية حول الجوانب الشرعية والقانو

م ة للعلولعربيال الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي ,المنعقد جامعة نايف لاستعما
 .17.ص 2007ابريل  25-23الامنية ,مركز الدراسات والبحوث ,من 

 
 المبحث الثاني 

 حجية الدليل العلمي امام لقاضي الجنائي 
مما ثة ,لمية الحديان التقدم العلمي الحاصل في الدليل العلمي  في مختلف التخصصات الع

علمي يل اللاشك فيه  . أن الدليل العلمي له دور بارز  في الدعوى الجزائية,غير أن الدل
لإقتناع اراء  الحديث كما هو معلوم لايستمد قيمته في الأثبات حصرا  ,وأنما امكانية على اج
ومة محك دلةالشخصي لدى السلطة القائمة بالتحقيق  ,فسلطة القاضي الجنائي في تقدير الأ

 ة حسببمدى توفر الأقتناع الذاتي الذي يقضي بأن يكون قرارالحكم في الدعوى الجنائي
الى  نسبتهوماأستقر عليه  ضميره القانوني في الاقتناع ,معتقدا  بوقوع ارتكاب  الجريمة 

ط ظواب الجاني, من عدمه من خلال الادلة المتوفرة ,لذلك  حرية القاضي الجنائي تحكمه
وجوب ااساس هذه الظوابط تخضع الادلة المستوحاة من الاقتناع ,كمشروعيتها و  .وعلى

 بتلك مناقشة الادلة المتحصلة  في  اضبارة  الدعوى ,بالاضافة الى الاقتناع القاضي
دلة ن الاالضوابط من خلال بناء قناعته على الجزم واليقين ,وان يكون اقتناعه متحصلا م

لذي ات هو وعلى رغم ان مبدأ حرية القاضي الجنائي في إلاثبا المتوفرة لا تناقض فيها  ,
لمي ل العينعكس على سلطته في تقدير الدليل الأ أنه هناك اختلاف فقهي حول تقدير الدلي

ى لاخر يري ,وا,فريق يرى ان الدليل المستمد من الوسائل العلمية له قوة ثبوتية ملزمة للقاض
لقاضي خصي لمية يخضع كباقي الأدلة لمبدأ الاقتناع الشان الدليل الناتج من الوسائل العل

 الجنائي وسنقسم المبحث الى 
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 المطلب الاول: حرية القاضي الجنائي في الاقتناع .
 ي .جنائالمطلب الثاني: قوة الدليل الناتج من الوسائل العلمية امام القاضي ال

 المطلب الأول 

 حرية القاضي الجنائي في الاقتناع
تند تي يسمنح المشرع السلطة التحقيقية سلطة تقديرية واسعة بموجب النصوص التشريعية ال

 مرين   اتنتج اليها القاضي الجنائي من حيث تقدير الادلة او العقوبة ,بموجب هذه السلطة نس
بات الاث :الاولى هي حرية القاضي الجنائي في قبول الدليل ,على نحو يكون فيه جميع طرق

ير خضع لتقدفي المواد الجنائية ,أما الثانية فهي أن الدليل الجنائي ي–ن حيث المبدأ مقبولة م
نقسم سالقاضي ,غير ان الاقتناع واستعمال سلطته في تقدير الادلة تحكمه ضوابط ,لذا 

 المطلب الى فرعين : الفرع الاول :الضوابط التي تخضع لها الادلة .
 لقاضي .اقتناع ها اللفرع الثاني :الضوابط التي يخضع ا                                  

 الفرع الاول :الضوابط التي تخضع لها الأدلة .
ه غير ن اليالأصل أن القاضي الجنائي له سلطة واسعة في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئ

ر ااختي أنه ترد على هذا الأصل بعض الضوابط يتعين على القاضي الالتزام بها وهي بصدد
 الادلة التي يستمد منها اقتناعه وهذه الضوابط تتمثل في :

 
 اولا :مشروعية الادلة .

 وعا الان مشرتخضع قواعد الاثبات الجنائي لمبدأ الشرعية ومقتضاه ان الدليل الجنائي لايكو
ن لقانواذا جرت عملية البحث عنه والحصول عليه واقامته امام القضاء في اطار احكام ا

 و قرارهكمه أالعدالة .لذلك يجب ان يكون الدليل الذي أستند أليه القاضي في ح واحترام قيم
يل .فلايجوز ان يؤسس قاضي الموضوع حكمه أو قراره على دل(1)مستمد من إجراء صحيح 

اته ليل ذلحقه سبب يبطله لأن بطلان الإجراء المستمد منه الدليل يترتب عليه بطلان الد
أن يقبل  .ومن هنا لايجوز للقاضي الجنائي(2)باطل فهو باطل (تطبيقا لقاعدة )مابني على 

اة لى الحيديا عمثلا الدليل الحاصل من أجهزة التنصت والمراقبة الذي يعد من أكثر الأدلة  تع
عدالة يم الالخاصة ,الا  أذا تم البحث عنه ولحصول عليه في حدود احكام القانون وتجسيد ق

ء القضاوشروعية الدليل ان نقف على ماأستقر عليه الفقه وكما يقتضي لمعرفة  لمعنى م(3)
المقارن في هذا الخصوص ,حيث قضت محكمة النقض البلجيكية بان وصف الدليل غير 

عارض المشروع لايقتصر  على السلوك الذي يحظره القانون صراحة ,بل يتضمن كل فعل يت
.ويمكن القول  ان (4)نونية العامة مع القواعد الجوهرية للاجراءات الجنائية او المبادىء القا

ن وأما للقانو طابقاالفقه في غالبيته يذهب الى ان دليل الادانة هو الدليل المراد به  أن يكون م
 ي الاصلهارها دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك ,وهذا انطلاقا من مبدأ افتراض البراءة باعتب

(5). 
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 الدعوى. ثانيا:وجوب مناقشة الدليل الوارد في اضبارة
على   رارتهقمن القواعد الاساسية في الاجراءات الجنائية انه لايجوز للقاضي ان يستند في 
يكون  لك أنذأدلة لم تثارللمناقشة   في الجلسة ,وهومايعبر عنه بواقعية  الدليل ,وبمعنى 

للدليل أصل ثابت في اوراق لدعوى ,وان يكون مسموح للخصوم فرصة الإطلاع عليه 
حكمها  تبني ه والرد عليه وكلا الأمرين ينبغي توافرهما ,لذا يجب على المحكمة الاومناقشت

لك تا في الا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى ,وأن يكون دليلها فيما أنتهت أليه موجود
 لجلسةاالأوراق ,ذلك أنه تمتنع المحكمة  على ان تستند على  دليل لم يطرح أمامه في 

 .(6)يكون دليلا على الأدانة أو البراءة ,وتأكيدا في ذلك ان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لجامعي ,مصر ا,دار الفكر 2ودة ,حجية الدليل الفني في المواد الجنائية والمدنية ,طعبد الحكيم ف-(1)
 .17,ص 1996,
 .644اسر الأمير فاروق ,مراقبة الاحاديث الخاصة في الاجراءات الجنائية ,صي-(2)
 .645نائي ,مرجع سابق ,صين ,محاضرات في الاثبات الجمرزوك نصر الد-(3)
 .34بد الحكيم فودة ,المرجع السابق ,صع-(4)
 .625الم الكبيسي ,ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة ,مرجع سابق ,صعبد الستار س-(5)

 .696اسر الامير فاروق ,المرجع السابق ,صي-(6)
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ما بخطاره إمحاكمته بتهمة ما، يجب أن يتم فمن باب العدل والمنطق ان المتهم الذي تتم 

ة لمسجلاهو مسند اليه من أفعال وأقوال ,وأن يكون على  علم  بكافة الظروف والادلة 

ا م.هذا (1),وهذه في اوراق الشكوى ,حيث يتمكن من الدفاع عن نفسه على احسن حال 

ن م 212من 2استقر عليه قضاء المحكمة التمييز الاتحادية حيث قررت ,نصت الفقرة 

ى لا علقانون اصول المحاكمات ا لجزائية على انه ))لايسوغ للقاضي أن يبني قراره ا

ن يتعي الادلة المقدمة في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا ,لذلك

 ان هذهعهم وعلى قضاة الاستئناف أن يبينوا في قرارهم أدلة الأثبات التي ادت الى أقتنا

 .(2)وقعت مناقشتها حضوريا ,والا ترتب على ذلك النقض (( الادلة قد

 الفرع الثاني :الضوابط التي تخضع لها اقتناع القاضي .

 ة الىبعد أجراء التدقيق في الادلة المنظورة امام المحكمة ،وبعد خضوع هذه الادل

ذه هأن  التحري والخبرة التي تجريها المحكمة من اجل التأكد من صحة الدليل باعتبار

 ها سنددلة لألأدلة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي من حيث تقدير الادلة ،وهي أ

تم مة ويمن القانون وواردة في أضبارة الدعوى وبعد ان يتم أثارتها في جلسات المحاك

نة ط معيمناقشتها من قبل الخصوم ،للقاضي أن يبني اقتناعه منها ،على أن يخضع لظواب

 تتمثل في :

 :بناء الاقتناع على الجزم واليقين.اولا

أن الهدف الأسمى التي تسعى اليها التشريعات الإجرائية المقارنة هو أن يقدم القاضي 

الحقيقة في قراره ,سواء بالادانة أو بالبراءة ولذلك  على القاضي قبل أن يدون حكمه أن 

لم يكن لديه يقين مؤكد يكون قد وصل الى الحقيقة المؤكدة وهو لايصل الى هذه الحقيقة ما

بحدوثها ,فيقين القاضي هو وحده أساس كل العدالة الإنسانية وهو مصدر وثقة المواطنين 

.واليقين المطلوب في الاقتناع هو اليقين القضائي ,الذي يمكن ان يصل (3)في هذه العدالة 

يث اذا تم للجميع  لأستقامته على أدلة مايستدل بها  على معالم قوتها في الاقتناع ,بح
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عرض هذه الأدلة على قضاة أخرين تكون النتيجة المستوحاة هي نفس النتيجة التي 

 .(4)توصل اليها قاضي الموضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوقية باح القاضي ,التدابير الاحترازية في الدعوى الجزائية ,منشورات الحلبي المحمد محمد مص-(1)

 .96,ص2013,بيروت ,

 .23-22المواد الجنائية والمدنية ,ص ,حجية الدليل الفني فيعبد الحكيم فودة -(2)

يد ,سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة ,دار النهضة العربية عمر فاروق سع-(3)

 . 33,ص1989,مصر,

,ضمانات المتهم اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي,دار الفكر  فخري الحديثي-(4)

 .23,ص1988الجامعي,بغداد,
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 الأقتناع من أدلة مجتمعة دون تناقض فيما بينها .ثانيا:بناء 

ع باقي مطابق أن استخدام الوسائل الحديثة في الاستنطاق يجب ان يكون له سند في النصوص التشريعية على ان تت

نتيجة ية الى القانونالادلة الجنائية المتحصلة ,فيكون إقتناع المحكمة  منها مجتمعة دون تناقض,وتؤدي وفق قواعد ال

ل ظروف الحاورائن التي انتهت اليها المحكمة ,فاقتناع القاضي الجنائي يتكون بطبيعة الحال من مجموع الادلة والق

ن اقتناع ن ,فأالتي تمت مناقشتها امامه ,بحيث أنه اذا سقط أحد الأدلة وظهر بطلانه لأي سبب من أسباب البطلا

قض ن نبالتالي يتعي,لك الدليل مقارنة بباقي الأدلة والقرائن القاضي يسقط بدوره ,لأنه لايمكن معرفة درجة تأثير ذ

ليم في ل الى منهج س.ومهما أختلفت الادلة ,فأن  تمثل منهجية القاضي في الاقتناع ,للوصو(1)الحكم وإعادة المحاكمة 

عيدا عن ب،  حةتماسك الادلة ,فأنه يجب على القاضي أن يعتمد على أساسين :اولهما بيان مضمون الادلة بصفة واض

ي اسباب فتعرض يالغموض .وهذا يفيد أنه متى أستند القاضي الى دليل من أدلة الأثبات لإدانة متهم وجب عليه أن 

ا .وثانيهم(2)ونها الحكم الى مايتضمنه هذا الدليل ,فلا  يقتصر على الاشارة الى أدلة الإثبات دون تعرضه الى مضم

ضها ة يكمل بعتساندبينها وبين منطوق الحكم ,فالادلة في المواد الجنائية م هو أنعدام التناقض بين هذه الادلة أو

ثر الذي غ الاالبعض تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة ,حيث اذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر الوقوف على مبل

نها لايكون بياحكم ها الكان لهذا الدليل في الراي الذي انتهت اليه المحكمة ,لذا يتوجب في الادلة التي يستند علي

هذه  ف بينأختلاف ينفي الاخر,بحيث لايعرف من  الأمريين الذي قضت به المحكمة كما يجب  الأ يقع أي اختلا

عنى عباراته م.وأما التخاذل فهو تناقض ضمني او مستتر ولايكشف الا بإمعان النظر في (3)الادلة ومنطوق الحكم 

ي فلاخر لى عدم التلأم مع غيرها عقلا ,بحيث أن بعضها يخذل البعض اومقارنتها مع بعضها البعض ,ويشير ا

ها وبين فيما بين اب أودلالتها فتكون غير ملتئمة في العقل معا ,ويعبر احيانا عن التخاذل بأنه تهاتر فيما بين الاسب

 .(4)المنطوق

 

 

 

 

 

وق ,كلية الحق دلة ,رالة ماجستير ,جامعة الحاج لخضرلولهي مراد,الحدود القانونية لسلطة القاضي الجزائي في تقدير الاب-(1) 

 .67,ص2013والعلوم السياسية ,

 .133,ص2011مال نجيمي,اثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي ,دار هومة ,الجزائر ,ج-(2)

 .519,ص 1986,دار الجيل للطباعة ,3ؤوف عبيد ,ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية واوامر التصرف في التحقيق ,طر-(3)

 .523,ص  رؤوف عبيد ,المرجع السابق-(4)
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 المطلب الثاني :قوة الدليل الناتج من الوسائل العلمية امام القاضي الجنائي.

مدى والدليل  ع هذاان دور القاضي في تقدير الدليل المستمد من الوسائل العلمية الحديثة وكيفية التعامل م

ستمد ل الممكن حصره في فريقين :الفريق الاول :يرى أن الدليقوته اثارت خلاف فقهي كبير حول ذلك ي

باقي خضع كيمن الوسائل العلمية له قوة ثبوتية ملزمة للقاضي )المدرسة الوضعية (.والثاني يرى أنه 

و شخصي (وهاع الالادلة لمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في تقدير الأدلة الجنائية )مذهب الاقتن

 عرض اليه في هذا المطلب .ماسنحاول الت

 الفرع الاول :مذهب المدرسة الوضعية .

 الفرع الثاني:مذهب الاقتناع الشخصي .

 

 الفرع الاول :مذهب المدرسة الوضعية .

كا يه )انريالفق إن أول من تنباْ بنظام الاثبات الجنائي العلمي هم اصحاب المدرسة الوضعية ,وعلى رأسهم

حيث ,لجزائية عوى االأستعانة بالادلة العلمية الحديثة في الكشف  الحقيقة الد فراي(,الذي فتح الباب أمام

يتها يرى اصحاب هذه المدرسة من الضروري الدفاع عن الوسائل العلمية كافة ,والاعتراف بمشروع

لاقا من ,أنط مهما كانت خطورتها ,مادام إستعمالها ناتجا عن ممارسة المجتمع لحقه في الدفاع عن نفسه

د من هذه .ومن ثم فأن الدليل العلمي المستم(1)مصلحة العامة  أولى بالرعاية من مصلحة الخاصة  ان

مية ئق علالوسائل هو الاسمى لما يتوفر فيه من شروط ,كقدرته على الاقتناع وأنشاءه على أسس وحقا

مكن أن لاي ة أمرثابتة ومن ثم فهو لايحتمل الكذب ,فوجود بصمات أصابع المتهم في محل إرتكاب الجريم

علمي يفرض .فالدليل ال(2)يكون محل شك ,وبذلك تعطى للدليل حجية قوية في التحقيق والاثبات الجنائي 

وعليه بير ,خنفسه على القاضي في المسائل العلمية التي يستعصى على القاضي الألمام بها وتتطلب الى 

غلب يده ألبحث والادلاء برأيه,وهوما أفعمل الخبير يقترب من عمل القاضي في تقدير المسائل محل ا

 في هيئة لخبيراالفقه الأيطالي ,حيث أطلقوا على الخبير لفظ قاضي فني ,وذهب البعض الى القول باقتراح 

لوقت الحاضر ا,لعل السبب هو الاهمية التي تكتسبها الخبرة في (3)المحكمة ونادواها بالمحكمة العلمية 

 لتي تشتمل دراستها ,نظرا لتقدم العلوم ,والفنون ا

 .33حمد امين الخرشة ,مشروعية الصورة والصوت في الاثبات الجنائي ,صم-(1) 

 .37حمد حماد الهيتي ,التحقيق الجنائي والادلة الجرمية ,مرجع سابق ,صم-(2)

لية القاهرة ك ,جامعة حمود ,النظرية العامة للاثبات العلمي في قانون الاجراءات الجنائية ,اطروحة دكتوراهمابراهيم حسن -(3)

 236,ص1988الحقوق,
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ء عند لخبراالوقائع التي تصل بحصول الجريمة ونسبتها الى المتهم ,ودقة النتائج التي توصل اليها ا

ود ,حيث يع بصماتالاستعانة بهم في هذه العلوم او الفنون ,وخيردليل ماتلعبه الخبرة العلمية في مجال ال

لك في ه ,كذلها ومقارنتها الى اصحابها سواء في اثبات الجرم او نفيالفضل ببيان هذه البصمات وتحلي

ساعد لتي تمجال المخدرات والمسكرات من خلال تحليل المظبوطات او عينات الجسم كالدم او المعدة ,ا

يد من العد على اكتشاف وجود هذه المواد ونسبها في الجسم ,وهومايبرزدور الخبرة العلمية في اكتشاف

تجاه عدة .هذا وقدم أنصار هذا الا(1)ل والانتحار والتسمم وتعاطي المخدرات والمسكرات جرائم القت

 مبررات لتعزيز رأيهم أهمها :

 قرة الأمرن الدليل العلمي يتميز بالثبات والاستقرار لأنه يستند على أسس وحقائق علمية ثابتة ومستأ-

 .(2)الذي يعطيه قوة وسند اكبر من الادلة الاخرى 

غيره من ي بلوغها بلدليل المستقى من الخبرة العلمية يبلغ درجة عالية من الجزم لايستطيع القاضأن ا-

 .(3)الوسائل ,تجعله مجبرا الاستعانة بالدليل العلمي ,والاخذ بتقرير الخبير 

 ه في خبرةن القاضي اذا رفض تقرير الخبرة فانه يتعارض مع نفسه ,لأن ذلك يعني أنه أراد الفصل بذاتأ-

 .(4) سبق وأن اعترف بأنها خبرة علمية تحتاج الى رأي فني لايملكه ولمعرفة علمية من يفتقدها

ي هذا للتصدن القاضي يملك معرفة وخبرة في المجال القانوني فقط بحكم تكوينه وإعداده لهذه المهنة ,وأ -

ليه ععرض ذلك عندما توالفصل فيما يطرح عليه من قضايا ,وبالتالي فهو غير ملم بالعلوم الاخرى ,ول

ذا المذهب .هذه اهم الحجج التي قدمها اصحاب ه(5)مسائل علمية فنية يتم احالتها الى الفني المختص 

ونية ة قانالوضعي لتعزيز رايهم ,لكن يمكن القول أن اصحاب هذا المذهب قد غلو كثيرا في إعطاء قيم

 و القاضيهخبير في الاقتناع ,ومن ثم يكون ال للدليل العلمي ,مما يعني تقييد القاضي وعدم إعمال حريته

لقوانين ير وافي الدعوى ,مما يترتب حرمان المتهم من ضمانات الحرية الشخصية المقررة له وفقا للدسات

 والتي يطبقها  القاضي .

 

 

 .39ق ,ص(عبد الحكيم فودة ,حجية الدليل الفني في المواد الجنائية والمدنية ,مرجع ساب1)

 .138لذاتي للقاضي الجنائي ,صو زيد ,تلازم مبدأ الأثبات الحر بالاقتناع ااغليس ب-(2)

 .404حمد مروان ,نظام الاثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي ,صم -(3)

 .237خوش خالد ,الدليل العلمي وأثره في الأثبات الجنائي ,صب -(4)

 .39محمد حماد الهيتي  ,مرجع سابق ,ص -(5)
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 ني :مذهب الاقتناع الشخصي .الفرع الثا

ا تثناء بمون إسيرى أنصار هذا المذهب أن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي يمتد  على كل الأدلة د

ين بني ,ومن والف فيها الدليل العلمي ,ومن ثم فهم ينادون أن يكون هناك رقابة قانونية على الرأي العلمي

قرير تضمنه ى أن سلطة القاضي التقديرية تشمل الاثبات الذي يهولاء الفقيه الفرنسي )قارو( الذي ير

أ حكمه مبديثبات إالخبير كما تشمل النتائج التي توصل اليها ,تقرير الخبير هو ابداء رأي فيما يخص دليل 

الخبير يشبه  .كما يرون أن(1)الأقتناع الشخصي للقاضي الذي لايكون ملزما بأخذ رأي الخبير في تقريره 

الظروف وحظها وذلك في أن كلا منهما يقرر أمام القضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لا الشاهد

قنية ية وتالتي تأثر بها ,ومن ثم فكون دوره مقتصرا على إبداء رأيه فيما يعرض عليه من مسائل علم

 .(2)يجهلها القاضي 

 ة القاضيير صفوالخبير ,فيقال أن للخب وقالوا بأنه لايجب أن نغالي في إيجاد التشابه بين عمل القاضي

لا اليس  ,فالقاضي يفصل في النزاع المعروض او يصدر حكما في واقعة معاقب عليها ,أما رأي الخبير

ثم ,فنية مجرد استشارة فنية ,والقاضي يجب أن يضع في اعتباره عناصر اخرى غير مجرد الملاحظات ال

ليه فأن نونية وعالقا الاشياء الا قوة نسبية في علاقتها بالنواحي أن قيمة أعمال الخبير ليس لها بحكم طبيعة

 .(3)ستقلاله ما بأالخبير لايحتل منزلة القاضي وكل منهما له مهمته المختلفة ومن اللازم أن يحتفظ كل منه

لحكم اج وبناء نتائ بالرغم من أن الغالب في التطبيقات العملية للقضاء هو التسليم بما خلص اليه الخبير من

ص في الفاصل في الدعوى تأسيسا عليه ,وهوأمر منطقي لا إفراط فيه طالما صدر عن أهل علم وتخص

ورية مسألة لايتصل بها اختصاص القاضي ,ألآ أن مسألة مناقشة الخبير من قبل القاضي تعتبر ضر

ل دائم بشك تطوروجوهرية خصوصا في الوقائع التي تتحكم في إثباتها جوانب علمية وفنية تكون قابلة لل

كنه لي يم,مما يفرض على القاضي التعرف على خلفياتها ,لدفع كل شبهة يمكن أن تعتري حكمه ,وبالتا

لظروف مع ا اقامة الدليل رغم قطعيته من الناحية العلمية ,وذلك عندما يجد أن وجوده لايتسق منطقيا

 .(4)والملابسات التي وجد فيها الدليل 

 .240لعلمي وأثره في الاثبات الجنائي ,مرجع سابق ,ص(بخوش خالد ,الدليل ا1)

 لام جابر ,التقرير الطبي باصابة المجنى عليه واثره في الاثبات في الدعوىحسين عبد الس-(2)

 .128الجنائية,ص

 .240هيم حسن محمود ,مرجع سابق ,صابرا-(3)

 .145نظر اغليس بو زيد ,المرجع السابق ,صا-(4)
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أ ولم دة خطتناع الشخصي من إنتقادات فقد قيل بأنه تم فهم هذه القاعأما عن ما وجه الى الاق

 قتناعتترجم بالشكل الصحيح له,حيث كانت نظرة سطحية ,وعلى العكس من ذلك فأن مفهوم الا

لوقائع اثبوت ب,هو أن يتوافر لدى القاضي من الادلة الموضوعية ما يكفي تسبيب إذعانه بالتسليم 

فالاقتناع نطق ,سبتها الى المتهم ,ذلك هو مفهوم الاقتناع في العقل والمكما أثبتها في حكمه ,ون

تيقن  دى منليس يقينا وليس جزما بالمعنى العلمي لليقين والجزم كحالة موضوعية لاتورث شكا ل

 ائم علىقين قياو جزم ولا جهلا ولا غلطا لدى الاخرين ,أنه اعتقاد قائم على أدلة موضوعية ,أو 

سس على ن يتأألمؤكد أيا ما كان ألأمر في مفهوم الاقتناع ,أنه بألاجماع لايمكن تسبيب ,ولكن ا

قاضي .وينتهي أنصار هذا المذهب الى القول أن ال(1)فكرة الظن أو الاحتمال أو الرجحان 

ساس في ي الأهالجنائي له حرية مطلقة في تكوين قناعته من الادلة كلها,بحيث تكون هذه القناعة 

ليل اء الدالايجابي في الاثبات ,منددين بخطورة تجريده من هذه الصفة ,لأن إعطممارسة دوره 

كريس تالى  العلمي قوة ثبوتية وحجية مطلقة ,لايستطيع القاضي مناقشتها أو تقديرها يعود بنا

لاثبات بات امذهب الاثبات المقيد الذي هجرته أغلب التشريعات الحديثة ,لكونه لايتماشى ومتطل

 .(2)الجنائي 

ة لعلميهذا ونخلص الى القول تقييما لمذهب الاقتناع الشخصي أنه بالرغم من أن الوسائل ا

ألا ,لمحكمة مام االمتنوعة قد تعطي نتائج لها قدر عالي من الثقة ممايجعل الدليل العلمي مقبولا أ

 أن إعطائه غير,أنه لايغني عن العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي بهدف الوصول الى الحقيقة 

دي سلطة مطلقة للفصل في مصيرالدعوى ,قد يؤدي الى نتائج وخيمة ,وهوسبب ظهور من ينا

 العجزوبتجريد القاضي من هذه السلطة التقديرية نظرا لما يكشف الانسان من مظاهر النقص 

طور من ت .بالاضافة الى أن الواقع وما توصلت اليه الجريمة المستحدثة من تطور وما لازمها

وسائل اكتشافها والتوصل الى مرتكبيها يلزم القاضي بالبحث عن مناوب له من أهل ل

 الى  الاختصاص ليساعده في البحث عن الحقيقة من خلال دراسة الوقائع  بعلمية وأخضاعها

مما يؤدي عته ,النتائج بقواعد علمية مبنية على تحاليل واقعية تدعم افتراضات القاضي ,وتعززقنا

 ضرورة اعمال المذهبان جنبا الى جنب. لاشك فيه الى

 .241ق ,صبخوش خالد ,مرجع ساب-(1)

 . 24سين عبد السلام جابر ,المرجع السابق ,صح-(2)
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 الخاتمة .

 من خلال البحث يتضح لنا مايأتي :

ع ل حديثة تستخدم للحصول على الأدلة المادية مثل :بصمات الأصابأن هناك وسائ-1

ية علمية حديثة تستخدم للحصول على الأدلة المعنو ,والبصمة الوراثية ,ووسائل

فضلا ذب ,كالاعتراف والشهادة مثل التحليل التخديري والتنويم المغناطيسي وجهاز الك

عن وسائل اخرى ذات طبيعة خاصة مثل اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات 

 والتقاط الصور.

فمعظم التشريعات تحظر ن استخدام التحليل التخديري والتنويم المغناطيسي ,أ-2

ا على ائهمأستعمالهما ,وذلك لتعارضهما مع الضمانات القانونية المقررة للمتهم واعتد

 حرياته الشخصية .

لكذب وسيلة لها تأثير على حياة الانسان ,حيث أن هناك وسائل اأن جهاز كشف -3

ذا فان ,ل ائجكثيرة تؤثر في حالة المتهم المراد اختباره ,وقد تكون سببا في فشل النت

 نطاقغالبية التشريعات والأنظمة القانونية تحظر استخدام هذه الوسيلة في الاست

 والتحقيق الجنائي .

تحليل كلوسائل العلمية التي تمثل إعتداء على الكيان الجسدي للانسان أن أستخدام ا-4

 اءتدالدم ومافي حكمه ,وغسل المعدة ,واخذ البصمات لاتكون محظورة متى كان الاع

 يسيرا تبرره مصلحة التحقيق.

خرى دلة الاناتج عن استخدام هذه الطرق العلمية الحديثة مثله مثل بقية الاأن الدليل ال-5

 يخضع لمبدأ الأقتناع الشخصي للقاضي مهما كانت قيمته العلمية .

ان الوسائل التي تباشر خفية مثل اعتراض المراسلات وتسجيل الاصوات والتقاط -6

ظرا ضرورتها في الوقت الحاضر ,الا أن معظم التشريعات لايجيز الصور ,ون

استعمالها الا اذا دعت الضرورة تجاه الصالح العام ,ووفق ظوابط معينة يحددها القانون 
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,وذلك من اجل تحقيق نوع من التوازن بين تلك الضرورات من جهة ,وحماية تلك 

 الحقوق من جهة اخرى .

دم هو ع الطرق العلمية الحديثة في الاستنطاق والتحقيقإن  اعطاء مشروعية استخدام 

 لمتحصلةاائج مساسها بالحقوق الفردية أو الكرامة الانسانية  لما يمكن أن تحظى به النت

 بواسطتها من قيمة علمية ,فالغاية لايمكن أن تبرر وسيلة الوصول اليها .

 

 

 
 
 

 


